
دبي- البيان

قـــــال أحــــمــــد بــــن مـــســـحـــار، الأمــــيــــن الــــعــــام لــلــجــنــة الـــعـــلـــيـــا لــلــتــشــريــعــات: 

إن تــوفــيــر بــنــيــة تــشــريــعــيــة وقــانــونــيــة تــتــســم بــالــمــرونــة الـــازمـــة للنهوض 

بــالــحــيــاة الاقـــتـــصـــاديـــة والــبــيــئــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة والــصــحــيــة، 

يمثل أولـــويـــة قــصــوى لــلــجــنــة، تــمــاشــيــاً مــع رؤيــتــنــا المتمثلة فــي إيــجــاد 

»تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل«. 

وأضــــاف: إن التشريعات الــمــرنــة فــي دبــي تــبــرز باعتبارها ركــيــزة متينة 

لإنـــجـــاح رســـالـــة »إكــســبــو 2020 دبـــــي« لا ســيــمــا أنـــهـــا أثــبــتــت عــلــى مــدى 

الـــعـــقـــود الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة أنّــــهــــا لاعـــــب أســــاســــي فــــي تـــعـــزيـــز الـــجـــاهـــزيـــة 

لــلــمــســتــقــبــل، ودفــــــع عــجــلــة بـــنـــاء اقـــتـــصـــاد تــنــافــســي ومــجــتــمــع مــتــنــاغــم 

وتعزيز جودة الحياة وإسعاد الناس.

ــيّـــن أنــــه »فــــي ظـــل الـــفـــرص الــمــســتــقــبــلــيــة الــمــتــوقّــعــة، تــتــنــامــى أهــمــيــة  وبـ

التركيز على تطوير العملية التشريعية والمنظومة القانونية لتكون 

الــتــطــورات المتاحقة  الــفــرص الناشئة وتوجيه  قـــادرة على استيعاب 

في دعم مسارات الابتكار والاستدامة والعلوم والتكنولوجيا لضمان 

صنع غدٍ أفضل للأجيال القادمة«.

ــــــن مــــســــحــــار: عــــمــــاً بـــالـــتـــوجـــيـــهـــات الـــــســـــديـــــدة لــــصــــاحــــب الـــســـمـــو  وقــــــــال ابـ

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

ــــزيـــــز مـــــــرونـــــــة الــــتــــشــــريــــعــــات  الــــــــــــــــــوزراء حــــــاكــــــم دبـــــــــــي، رعـــــــــــاه الـــــــلـــــــه، فـــــــي تـــــعـ

وســـرعـــة الإنـــــجـــــازات بــاعــتــبــارهــا أســــس عــمــلــنــا، نـــجـــدّد الـــتـــزامـــنـــا بــتــوطــيــد 

دعـــائـــم الـــمـــرونـــة والــشــفــافــيــة والاســـتـــدامـــة فـــي تــطــويــر وتــعــزيــز وتــطــبــيــق 

الـــتـــشـــريـــعـــات وتـــوطـــيـــد دعــــائــــم مــنــظــومــة تــشــريــعــيــة وقـــانـــونـــيـــة مــتــكــامــلــة 

تـــدعـــم خــطــط الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة والـــمـــســـتـــدامـــة مــحــلــيــاً، بــمــا يــصــب في 

خدمة التطلعات الوطنية في جعل دبــي والإمـــارات قــوة مؤثرة على 

الخارطة العالمية.

مسؤولية
وتــابــع: نــضــع عــلــى عاتقنا خـــال الــمــرحــلــة المقبلة، مــســؤولــيــة التركيز 

عـــلـــى تـــحـــديـــث الـــتـــشـــريـــعـــات الــــداعــــمــــة لــعــمــلــيــة إعــــــــادة صـــيـــاغـــة وصــنــاعــة 

السياسات الحكومية القائمة على منهجيات واضحة ومبتكرة، تعزز 

مــبــادئ الحوكمة الــرشــيــدة، وفــي مقدمتها ســيــادة القانون واستدامة 

الــتــشــريــعــات الــضــامــنــة لــتــوظــيــف وتــســخــيــر الـــفـــرص فـــي خــدمــة الأهــــداف 

الرامية إلى بناء مدن المستقبل، ونواصل من جانبنا إعداد ودراسة 

للمساعي  المتسارعة، دعــمــاً  المتغيرات  مــع  المنسجمة  التشريعات 

الحكومية في جعل دبي في موقع الصدارة بين المدن الأكثر تطوراً 

وجذباً حول العالم. 

مبادرات نوعية 
كـــــــمـــــــا قــــــــــــــــال: ســـــنـــــمـــــضـــــي قــــــــــدمــــــــــاً فــــــــــي تـــــنـــــفـــــيـــــذ حــــــــزمــــــــة مــــن 

الـــمـــبـــادرات الــنــوعــيــة الــتــي تــدعــم نــجــاح »إكــســبــو 2020 

دبي«، وفي مقدمتها مبادرة »التشريعات التوجيهية 

والمفتوحة والمرنة«، التي تمثل أول منصة تفاعلية 

ــــالــــــم تــــتــــيــــح لـــقـــطـــاع  ــــعــ لــــلــــتــــشــــريــــعــــات فـــــــي الــ

التجارة وقطاع الأعمال والتمويل المشاركة بشكل فعال في 

صــيــاغــة الــتــشــريــعــات الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة والــمــالــيــة بــكــفــاءة ومــرونــة 

والمساهمة في النهوض بالاقتصادات القادرة على توفير فرص عمل 

لائـــقـــة تــضــمــن تــمــتــع جــمــيــع الــــنــــاس بـــالـــســـام والازدهــــــــــار بـــحـــلـــول الـــعـــام 

.2030

ابتكارات
الاســـــــتـــــــدامـــــــة  جــــــــنــــــــاح  ــتـــــضـــــن  ــ يـــــحـ دبـــــــــــــــي«   2020 »إكـــــــســـــــبـــــــو  أن  وذكـــــــــــــــر 

مـــســـتـــعـــرضـــاً الابــــتــــكــــارات الــتــكــنــولــوجــيــة الأكــــثــــر تـــقـــدمـــاً وفـــعـــالـــيـــة فــي 

إعاء قيمة الاستدامة دعماً للجهود الدولية الرامية إلى إحداث 

تغيير إيجابي وجذري لخلق عالم أكثر ساماً، من خال القضاء 

على الفقر والجوع وتعزيز العمل المناخي وتحفيز إنتاج الطاقة 

الــنــظــيــفــة والـــمـــتـــجـــددة، فــضــاً عـــن تــبــنــي مــنــهــجــيــات مــســؤولــة بيئياً 

وتوجيه الموارد المتاحة نحو بناء مدن مستدامة تحقق الرخاء 

للجميع تحقيقاً لـ»أهداف التنمية المستدامة 2030«.

حجر أساس 
 وقال: يترجم جناح »ألِف« أهداف محور التنقل في إعادة رسم 

مــــامــــح الــــحــــركــــة بـــمـــفـــهـــومـــهـــا الـــــعـــــام والـــــشـــــامـــــل، ســــــــواء الأفـــــــــــراد أو 

البضائع أو الأفكار، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي 

والــبــيــانــات والـــروبـــوتـــات والــتــعــلــم الآلــــي والــنــقــل الـــذاتـــي، 

والـــــتـــــي تـــمـــثـــل حــــجــــر الأســــــــــاس لإيـــــجـــــاد حــــلــــول نـــاجـــعـــة 

لــتــحــديــات نــقــل الــبــضــائــع حـــول الــعــالــم، لا ســيّــمــا في 

مرحلة ما بعد »كوفيد 19«. 

 وأضاف: يمثل الجناح فرصة استثنائية أمام العقول 

الـــــمـــــبـــــدعـــــة لــــبــــحــــث كــــيــــفــــيــــة تـــــطـــــويـــــر قــــــطــــــاع الــــتــــنــــقــــل وفـــــق 

متطلبات مدن المستقبل، بعيداً عن الحواجز الجغرافية 

والـــرقـــمـــيـــة لــخــلــق مــجــتــمــع عــالــمــي مــتــجــانــس، اســـتـــنـــاداً إلــــى ســرعــة 

وسهولة وكفاءة نقل وتبادل المعرفة والأفكار والبضائع.

ــــقـــــود مــــحــــورا  ــــام لـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لــــلــــتــــشــــريــــعــــات: يـ ــــعــ ــــيــــــن الــ ــــابــــــع الأمــ وتــ

ــثـــــل فـــي  ــ ــــمـ ــتـ ــ ــــمـ »الاســــــــــتــــــــــدامــــــــــة« و»الــــــــتــــــــنــــــــقــــــــل«إلــــــــى الـــــــمـــــــحـــــــور الـــــــثـــــــالـــــــث الـ

»الـــفـــرص«، الــتــي تمثل الــغــايــة الــمــحــوريــة لـــ»إكــســبــو 2020 دبـــي«، 

والــــــــذي يـــســـتـــهـــدف تــحــفــيــز إطـــــــاق الــــعــــنــــان لـــلـــطـــاقـــات الـــكـــامـــنـــة لـــدى 

الأفـــــــــراد والـــمـــجـــتـــمـــعـــات والـــثـــقـــافـــات الـــعـــالـــمـــيـــة وتـــوظـــيـــفـــهـــا بــالــشــكــل 

الأمثل.

أحمد بن مسحار: البنية التشريعية المرنة دعامة 
لإنجاح رسالة »إكسبو 2020 دبي«

خطوة 
أكــد أحــمــد بــن مسحار أن الانــطــاقــة القوية لـ»إكسبو 2020 

ــــتـــــقـــــدمـــــة عـــــلـــــى درب تـــــعـــــزيـــــز الــــــــريــــــــادة  دبــــــــــــي« شـــــكّـــــلـــــت خــــــطــــــوة مـ

ــــتـــــي اســــتــــضــــافــــت الـــــحـــــدث الـــعـــالـــمـــي  الـــعـــالـــمـــيـــة لإمــــــــــارة دبـــــــــي، الـ

الأكـــــبـــــر مـــــن نـــــوعـــــه فـــــي ظـــــل ظـــــــــروف اســـتـــثـــنـــائـــيـــة نـــتـــيـــجـــة تــفــشــي 

جـــائـــحـــة »كـــوفـــيـــد 19«، مــــؤكــــدة مـــــجـــــدداً أنــــهــــا نــــمــــوذج يُـــحـــتـــذى 

به في التقدم والنماء استلهاماً من الرؤية الثاقبة لقيادتها 

الــرشــيــدة الــتــي جــعــلــت »الــامــســتــحــيــل« ثــقــافــة راســـخـــة وقيمة 

جـــوهـــريـــة لـــتـــحـــويـــل الـــتـــحـــديـــات إلـــــى فـــــرص واعــــــــدة لاســـتـــشـــراف 

وصنع مستقبل أفضل للبشرية جمعاء. 

وقـــــــــــال: يــــتــــفــــرّد الــــــحــــــدث الأول مــــــن نـــــوعـــــه فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 

الأوســــــط وأفــريــقــيــا وجـــنـــوب آســـيـــا بــالــتــركــيــز عــلــى ثـــاثـــة مــحــاور 

تترجم الرؤية المستقبلية لدبي؛ وهي »الفرص« و»التنقل« 

ــــنـــــصـــــات تــــفــــاعــــلــــيــــة مــــهــــمــــة لـــتـــحـــفـــيـــز  و»الاســــــــــتــــــــــدامــــــــــة«، مــــــقــــــدّمــــــاً مـ

الابــتــكــار الــبــشــري والــتــقــدم التكنولوجي تحت شــعــار »تــواصــل 

العقول وصنع المستقبل«، للوصول إلى منهجيات جديدة 

وطـــرق إبــداعــيــة وحــلــول فاعلة لخلق مجتمعات أكــثــر أمناً 

وازدهاراً حول العالم.

تشريعات دبي لاعب   ›
أساسي في تعزيز الجاهزية 

للمستقبل
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مرسوم إنشاء اللجنة العليا 
لدراسة استضافة إكسبو 

والألعاب الأولمبية

مرسوم بإنشاء مكتب »إكسبو 2020 دبي«.. 
اللبنة التشريعية الأولى في مسيرة »الحدث«

أنُشئت اللجنة العليا لدراسة استضافة دبي لمعرض إكسبو الدولي، والألعاب 

الأولـــمـــبـــيـــة فــــي عـــــام 2009، بـــمـــوجـــب الـــمـــرســـوم رقــــــم  28 الــــــذي أصـــــــدره صــاحــب 

الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم نـــائـــب رئـــيـــس الـــدولـــة رئـــيـــس مجلس 

ــــلــــــه، بـــصـــفـــتـــه حــــاكــــمــــاً لإمـــــــــــارة دبـــــــــي، بـــــهـــــدف اســــتــــضــــافــــة الإمـــــــــارة  الــــــــــــــــوزراء، رعـــــــــاه الــ

للأحداث العالمية في عام 2020، أهمها معرض إكسبو الدولي.

دبي - البيان

بـــعـــد فـــــوز دبـــــي بـــحـــق اســـتـــضـــافـــة »إكـــســـبـــو 2020 دبــــــي« فــــي عـــــام 2014، بــــدأت 

الــخــطــوة والــلــبــنــة الأولـــــى لإنــجــاحــه بـــإصـــدار صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن 

راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 

الــــلــــه«، الـــمـــرســـوم رقــــم )30( لــســنــة 2014 بـــإنـــشـــاء »مــكــتــب إكــســبــو 

2020 دبي« بأن منحه الشخصية الاعتبارية والاستقالية 

المالية والإدارية، والأهلية القانونية الازمة لتمكينه 

ــــمــــــال الـــضـــامـــنـــة لإنـــجـــاحـــه  مـــــن مــــبــــاشــــرة جـــمـــيـــع الأعــ

وتحقيق الأهداف المرجوة من استضافته.

ووضــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــمـــــــــــــرســـــــــــــوم الـــــــــــــمـــــــــــــذكـــــــــــــور الأســـــــــــــــس 

الـــتـــشـــريـــعـــيـــة لــتــحــقــيــق الأهـــــــــداف الــــمــــرجــــوة مــن 

إنشائه لضمان انعقاد »المعرض« على أكمل 

وجـــــه، بــــأن نــظــم هــيــكــلــيــتــه الـــداخـــلـــيـــة، ومــنــحــه 

ــــيـــــات  وتـــــوصـ قـــــــــــــــرارات  لـــتـــنـــفـــيـــذ  ــــيـــــة  ــــانـــــونـ ــــقـ الـ الأداة 

ــــمـــــادة )5(  الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لاســـتـــضـــافـــتـــه فـــنـــصـــت الـ

منه، على اختصاصات المكتب، بأن منحته مهام 

وصـــاحـــيـــات الإشــــــــراف عـــلـــى تــنــفــيــذ فـــعـــالـــيـــات الــمــعــرض 

والــتــنــســيــق مـــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة لــلــتــأكــد مـــن تــوفــيــر الــبــنــيــة 

التحتية الازمة لانعقاده إلى غير ذلك من الاختصاصات.

كما نصت الــمــادة )8( منه على اختصاصات المدير الــعــام للمكتب، بأن 

ــــتـــــه مـــســـؤولـــيـــة الإشــــــــــراف عـــلـــى أعــــمــــالــــه الإداريـــــــــــة الـــيـــومـــيـــة وتــنــظــيــم  أولـ

ــــيـــــة تـــمـــثـــلـــت بـــــوضـــــع الـــســـيـــاســـة  ــــام أســـــاسـ ــــهـ شـــــــؤونـــــــه، وحـــــــــــددت لــــــه مـ

العامة له وخططه الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية وتحديد 

ــــتــــــراح الـــلـــوائـــح  ــــبـــــادرات والــــبــــرامــــج والــــمــــشــــاريــــع ذات الـــصـــلـــة واقــ الـــــمـ

ــــنـــــواحـــــي الــــتــــي تـــســـهـــم فــي  الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــنـــظـــيـــم عـــمـــلـــه فـــــي جـــمـــيـــع الـ

تحقيق أهــداف إنشائه، وعرضها على اللجنة العليا لاستضافة 

المعرض لاعتمادها.

ــــــوارد الـــمـــالـــيـــة  ــــمـ ــ وحــــــــــدّد الـــــمـــــرســـــوم الـ

لـــلـــمـــكـــتـــب، إذ تــــكــــونــــت مــــــن الــــــدعــــــم الـــــمـــــقـــــرّر فــــــي الــــــمــــــوازنــــــة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــحـــكـــومـــة 

والــرســوم وبــدل الخدمات التي يقدمها المكتب وغيرها من الــمــوارد الأخــرى 

الــــتــــي تُــــقــــرّهــــا الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لاســـتـــضـــافـــة الــــمــــعــــرض، كـــمـــا ألـــــــزم الــــمــــرســــوم فــي 

الـــمـــادة )11( مــنــه، كــل الـــدوائـــر الــحــكــومــيــة والــهــيــئــات والــســلــطــات والــمــجــالــس 

والــمــؤســســات الــعــامــة فــي دبـــي، الــتــعــاون الــتــام مــع الــمــكــتــب، مــن خـــال رفــع 

تقاريره الــدوريــة إلــى اللجنة العليا لاستضافة الحدث للكشف عن 

أعماله وإنجازاته.

انطلاقة قوية 
في السياق، قالت علياء الهش، رئيسة شعبة 

التشريعات الإدارية والتنظيمية الحكومية في 

الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلـــتـــشـــريـــعـــات: إن إكـــســـبـــو دبـــي 

انــــطــــلــــق بــــقــــوة وســـــــط زخـــــــم عــــالــــمــــي اســـتـــثـــنـــائـــي، 

كــــــــــونــــــــــه حــــــــــــدثــــــــــــاً غــــــــيــــــــر مــــــــســــــــبــــــــوق فــــــــــــي الـــــمـــــنـــــطـــــقـــــة 

الــــــعــــــربــــــيــــــة والــــــــــشــــــــــرق الأوســـــــــــــــــط بـــــشـــــكـــــل عـــــــــــام بـــمـــا 

يشكله مــن منصة استراتيجية فــريــدة مــن نوعها 

ــــتـــــعـــــاون الــــــدولــــــي فـــــي دفـــــــع عـــجـــلـــة الابــــتــــكــــار  لـــتـــعـــزيـــز الـ

والتكنولوجيا والاستدامة.

وأضــــــــافــــــــت: يــــعــــد مـــــعـــــرض إكــــســــبــــو بــــــوابــــــة مــــثــــالــــيــــة لــــلــــوصــــول 

مـــبـــاشـــرةً لــلــفــرص الــــواعــــدة الـــتـــي تـــرســـم رؤى الــمــســتــقــبــل، بــمــا يــتــضــمــنــه من 

رؤى اســتــشــرافــيــة، تستبق الأحــــداث وتــرســم الأهــــداف وتــعــزز تــواصــل العقول 

المتغيرة  التحديات  المبدعة لابتكار حــلــول مثالية مــن شأنها مواجهة 

والناشئة على مستوى العالم. وذكرت الهش أن المرسوم )30( يعدّ 

بما تضمنه من أحكام وبما حدده من مهام وصاحيات للمكتب، 

المرونة  الأولـــى للعمل تحت مظلة قانونية تشريعية تكفل  الــنــواةَ 

والسرعة والضمان لجميع ما يترتب إثر هذا المرسوم من قــرارات 

وتــــوصــــيــــات تــــهــــدف لـــتـــوجـــيـــه الـــجـــهـــود الـــوطـــنـــيـــة وتـــوظـــيـــفـــهـــا بــالــشــكــل 

الأمثل في تنظيم حدث عالمي على هذا المستوى الاستثنائي 

من التفرد والتميز.

جهات حكوميةصورة وتاريخ

أحمد بن مسحار

علياء الهش 
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دبي - البيان

إن الــــــوصــــــول إلـــــــى رقـــــــــيّ الـــمـــجـــتـــمـــع وتـــنـــمـــيـــتـــه والـــــنـــــهـــــوض بـــــــه، وتـــحـــقـــيـــق 

ازدهـــــــاره وتـــقـــدمـــه، مـــا هـــو إلا انــعــكــاس لــتــطــور ســيــاســاتــه وتــشــريــعــاتــه، 

المتسمة بــالــكــفــاءة والــفــاعــلــيــة، الــمــواكــبــة لــلــتــطــور الـــذي تــفــرزه نــواحــي 

الحياة المختلفة، نتيجة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، 

والمتميزة بقدرتها على ترجمة الرؤى الطموحة، وتحقيق مقتضيات 

الاستدامة، والمعززة لمبادئ الحوكمة الرشيدة، وسيادة القانون، 

والــشــفــافــيــة، وإرســـــاء قــواعــد الــعــدالــة والـــمـــســـاواة وتــكــافــؤ الــفــرص بين 

أفـــــراد الــمــجــتــمــع وفــئــاتــه الــمــخــتــلــفــة، والــمــحــقــقــة لــســعــادتــه ورفــاهــيــتــه، 

وتمكينه من المنافسة.

ــــيـــــا  ــــنـــــولـــــوجـ ــــتـــــكـ إن مـــــــــا يــــــشــــــهــــــده الـــــــعـــــــالـــــــم مـــــــــن تــــــــطــــــــور فـــــــــي قـــــــطـــــــاعـــــــات الـ

والـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي ومـــــا يـــرافـــقـــه مــــن مـــتـــغـــيـــرات مـــتـــســـارعـــة، يــتــطــلــب 

مـــــرونـــــة تـــشـــريـــعـــيـــة وحـــــاجـــــة مـــلـــحـــة إلـــــــى تــــطــــويــــر وتــــحــــديــــث الـــتـــشـــريـــعـــات 

ــــة لـــمـــواكـــبـــة هــــــذه الــــمــــتــــغــــيــــرات، وبـــالـــنـــظـــر لـــمـــا تـــمـــثـــلـــه الـــمـــنـــظـــومـــة  الــــــازمــ

الـــتـــشـــريـــعـــيـــة مـــــن بـــيـــئـــة صـــلـــبـــة وداعـــــمـــــة لاســــتــــشــــراف وصــــنــــع الــمــســتــقــبــل 

الــــذي تــصــبــو إلــيــه الـــــدول عــلــى اخـــتـــاف أنــظــمــتــهــا، فــقــد كـــان لـــزامـــاً على 

الاهتمام  التشريعية  بالعملية  المعنية  المركزية  الحكومية  الجهات 

بالصناعة التشريعية، والتوسع في منهجيات هذه الصناعة لتشمل 

التنظيمي والــقــانــونــي لأي  الــغــطــاء  الــتــي تعطي  تشريعات المستقبل، 

تــطــور قــد تشهده قــطــاعــات التكنولوجيا، والــتــحــول الــرقــمــي، والــذكــاء 

ــــتـــــكـــــار  ــــيـــــرهـــــا مــــــن الــــقــــطــــاعــــات الـــمـــعـــنـــيـــة بـــالـــتـــقـــنـــيـــة والابـ ــــاعـــــي، وغـ ــنـ ــ الاصـــــطـ

واستشراف المستقبل.

وفي هذا السياق قال طارق خميس أبو سليم المستشار القانوني 

فــــي الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــتــشــريــعــات إن الـــصـــنـــاعـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، بــاعــتــبــارهــا 

إحـــــــدى دعــــائــــم الـــحـــوكـــمـــة الــــرشــــيــــدة، تُـــشـــكـــل فــــي مـــفـــهـــومـــهـــا مــجــمــوعــة 

مـــن الــمــبــادئ والـــركـــائـــز والأصــــــول والــمــنــهــجــيــات الــتــي تــــؤدي إلـــى تطوير 

ــــاء بـــهـــا، وفـــــق مـــعـــايـــيـــر وقـــواعـــد  ــــقــ مـــنـــظـــومـــة الــعــمــلــيــة الــتــشــريــعــيــة والارتــ

محددة وواضحة تتم مراعاتها في جميع مراحل العملية التشريعية، 

بــدءاً من مرحلة نشوء فكرة التشريع، وحتى مرحلة تنفيذه، مــروراً 

بمرحلة إعداده ومناقشته وإصداره.

وأضــــــــــاف: »مــــــن هـــنـــا يــــبــــرز مـــفـــهـــوم صـــنـــاعـــة تـــشـــريـــعـــات الــمــســتــقــبــل، 

باعتبارها منهجاً لاستشراف المستقبل يتم من خاله توفير تشريعات 

متكاملة ومتينة ومرنِة، تراعي المتغيرات، وتواكب متطلبات التطور 

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي والــــــثــــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــــرابـــــعـــــة، وتـــــدعـــــم الــــتــــحــــوّل الـــرقـــمـــي 

وتطبيقات الذكاء الاصطناعي فيها«.

مبادرات نوعية 
وأكد أن اللجنة العليا للتشريعات انفردت بتبني حزمة من المبادرات 

النوعية، التي تشكل منهجية واضحة وفعّالة في صناعة تشريعات 

الـــمـــســـتـــقـــبـــل، ومــــنــــهــــا مـــــشـــــروع )دبـــــــــي 10x(، الـــــــــذي يـــــهـــــدف إلـــــــى إيــــجــــاد 

نــظــام لــصــنــاعــة الــتــشــريــعــات فــي إطـــار قــانــونــي مــحــدد لــلــقــطــاع الــخــاص، 

تـــكـــون فــيــه الــتــشــريــعــات الـــمُـــصـــاغـــة قــــــادرة عــلــى تــلــبــيــة الـــحـــاجـــة الــمــلــحــة 

الــــتــــي يـــفـــرضـــهـــا تــــطــــور الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا عــــالــــمــــيــــاً، والاســــتــــجــــابــــة لــمــتــطــلــبــات 

ــــثـــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــرابــــعــــة، الـــتـــي أدت إلـــــى ظـــهـــور مــــمــــارســــات جـــديـــدة  الـ

ومشاريع غير مسبوقة تستوجب وجود نظام تشريعي يستوعب هذه 

الـــتـــطـــورات، ويـــدعـــم جــهــود تــحــقــيــق الــــريــــادة فـــي مــجــال تــطــويــر صــنــاعــة 

تشريعات المستقبل، على نحو يعزز من تنافسية الإمارة، باعتبارها 

إحدى أكثر المدن تطوراً وجذباً لاستثمار في العالم.

ــــعــــــات الــــتــــوجــــيــــهــــيــــة  ــــريــ ــــتــــــشــ وأشــــــــــــــار إلــــــــــى تــــبــــنــــي »الـــــلـــــجـــــنـــــة »مـــــــــشـــــــــروع )الــ

والمفتوحة والمرنة(، باعتباره أول مشروع تفاعلي لصناعة تشريعات 

المستقبل بالتشارك مع القطاع الخاص وأصحاب المصالح، والذي 

يهدف إلى إيجاد نظام تشريعي قادر على مواكبة التطورات المحلية 

أثمر عن  الــذي  التكنولوجي،  للتقدم  المرافقة  العالمية  والمتغيرات 

مــمــارســات جــديــدة ومــبــادرات مبتكرة ومــشــاريــع غير مسبوقة تتطلب 

ــــتـــــوازنـــــة تـــلـــبـــي احــــتــــيــــاجــــات الأعــــمــــال  وضـــــــع أطـــــــر تـــنـــظـــيـــمـــيـــة وتـــشـــريـــعـــيـــة مـ

التجارية والصناعات الناشئة في المستقبل، وتتماشى مع متطلبات 

التحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي«.

مختبر التشريعات 
وأضــــــــــــــاف: »كـــــمـــــا هــــــو شــــــــأن إمــــــــــــارة دبــــــــي فــــــي الــــتــــمــــيّــــز بــــشــــتــــى الــــقــــطــــاعــــات 

الحيوية، باعتبارها مركزاً لابتكار والتطوير، فقد كانت كذلك سباقة 

مــبــادرة حكومية، ومنهجية  بــاعــتــبــاره  الــتــشــريــعــات(،  باعتماد )مختبر 

يـــتـــم اتـــبـــاعـــهـــا فـــــي صـــنـــاعـــة تـــشـــريـــعـــات الـــمـــســـتـــقـــبـــل، حـــيـــث تــــهــــدف هـــذه 

المبادرة إلى تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية لتوظيف التكنولوجيا 

والتقنيات الناشئة، على نحو يساهم في تطوير الأعــمــال ويقلل من 

ــــتـــــوازنـــــة وواضــــــحــــــة، تُــعــنــى  الــــمــــخــــاطــــر، ويـــــوفـــــر بـــيـــئـــة تـــشـــريـــعـــيـــة مــــرنــــة ومـ

بتقنيات المستقبل وتــنــفــيــذ الــمــشــاريــع الابــتــكــاريــة والــتــقــنــيــة، كــالــذكــاء 

الاصطناعي والتنقل الذكي وغيرها من القضايا الإبداعية التي تساهم 

ــــتـــــهـــــا الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة فـــــي جــــعــــل دبــــي  فـــــي تـــحـــقـــيـــق تـــطـــلـــعـــات الإمـــــــــــارة ورؤيـ

المدينة الأذكى عالمياً«.

ــــكـــــرة الـــمـــخـــتـــبـــر الـــتـــشـــريـــعـــي قـــائـــمـــة عـــلـــى طـــرح  ــــابـــــع الــــمــــتــــحــــدث: »فـ وتـ

الــــتــــشــــريــــعــــات ودراســــــتــــــهــــــا وتـــــطـــــويـــــرهـــــا مــــــن خــــــــال مـــخـــتـــبـــر تـــــشـــــاركـــــي مــع 

ــــاءً عــــلــــى نــــتــــائــــج اخـــتـــبـــار  ــنــ ــ الـــــقـــــطـــــاع الــــحــــكــــومــــي والـــــــخـــــــاص، بـــحـــيـــث يــــتــــم بــ

إذا كانت  ومــا  المستقبلي،  المطروحة، تحديد مسارها  التشريعات 

هـــــذه الـــتـــشـــريـــعـــات تـــحـــتـــاج إلـــــى تـــعـــديـــات تـــطـــويـــريـــة إضـــافـــيـــة، ومـــــن ثــم 

السير في إجـــراءات إصــدارهــا، أو أن التشريع المطروح للدراسة في 

المختبر، يحتاج إلى إعادة نظر وتعديل بصورة جذرية«.

صناديق الحماية التشريعية
وقال: »إن من بين المنهجيات التي تعكف اللجنة العليا للتشريعات 

 Sand( عــــلــــى اتــــبــــاعــــهــــا فـــــي صــــنــــاعــــة تــــشــــريــــعــــات الـــمـــســـتـــقـــبـــل، مـــنـــهـــجـــيـــة

التنظيمية أو التشريعية(،  بـــِ )صناديق الحماية  Box(، أو ما يسمى 

بــــاعــــتــــبــــارهــــا بـــيـــئـــة تـــجـــريـــبـــيـــة مـــــرنـــــة لــــلــــتــــشــــريــــعــــات، تــــتــــم مـــــن خـــــــال جــمــع 

البيانات المتعلقة بــأي من الأفكار الإبداعية أو الابتكارية أو الرقمية 

ليتم  الناشئة،  المؤسسات  أو  تُقدمها الشركات  التي  التقنية،  أو 

الــعــمــل عــلــى دراســتــهــا وتــحــلــيــلــهــا، وتــحــديــد الأطــــر التنظيمية 

أو الــتــشــريــعــيــة الـــــازمـــــة لــتــطــبــيــقــهــا، ثــــم تــجــريــبــهــا فــــي فــتــرة 

زمنية معينة«.

ــــتـــــحـــــدث: »شــــــهــــــدت دبــــــــي مــــســــيــــرة حـــافـــلـــة  وأضـــــــــــاف الـــــمـ

بــــالــــنــــجــــاح فــــــي تــــعــــزيــــز مـــنـــظـــومـــتـــهـــا الـــتـــشـــريـــعـــيـــة وتـــحـــديـــث 

إلـــى تــشــريــعــات رشــيــقــة ومــرنــة،  الأطـــر التنظيمية، وصــــولاً 

تــــــحــــــاكــــــي الـــــــــــواقـــــــــــع وتــــــســــــتــــــشــــــرف الـــــمـــــســـــتـــــقـــــبـــــل، كـــمـــا 

شــــهــــدت تـــشـــريـــعـــات الإمـــــــــارة خـــــال الـــســـنـــوات 

الماضية تطوراً لافتاً، يحافظ على الهوية 

الــوطــنــيــة لــــإمــــارة، ويـــواكـــب عــجــلــة الــتــطــور 

الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــي والإبــــــــداعــــــــي 

الذي يشهده عالمنا المعاصر، وتظهر 

فــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــه مــــــــــــفــــــــــــاهــــــــــــيــــــــــــم 

مبتكرة ترسم مامح المستقبل«.

وقال: »على سبيل المثال، شهدت الإمارة خال السنتين 

ــــتـــــي تــتــســم  الـــمـــاضـــيـــتـــيـــن، إصــــــــــدار الــــعــــديــــد مـــــن الــــتــــشــــريــــعــــات الـ

بــالــرشــاقــة والـــمـــرونـــة، واســـتـــشـــراف الــمــســتــقــبــل، مـــن بــيــنــهــا، 

الـــقـــانـــون رقــــم )4( لــســنــة 2020 بــشــأن تــنــظــيــم الـــطـــائـــرات من 

دون طيار في دبي، الذي يهدف إلى تنظيم عمليات تشغيل 

الــطــائــرات مــن دون طــيــار فــي الإمـــــارة، وفــقــاً لأفضل 

وتنظيم  العالمية،  والممارسات  المعايير 

مـــزاولـــة الأنــشــطــة الــمــرتــبــطــة بــاســتــخــدام 

وخـــــلـــــق  طــــــــــيــــــــــار،  مــــــــــن دون  الــــــــــطــــــــــائــــــــــرات 

بــيــئــة مــحــفــزة عــلــى الاســتــثــمــار فــي هــذا 

ــــة فــــــــــي جــــعــــل  ــ ــــمـ ــ ــــاهـ ــ ــــــسـ ــــمـ ــ الـــــــــقـــــــــطـــــــــاع، والـ

الإمــــارة مــركــزاً لصناعة الــطــائــرات من 

دون طيار، والنقل الذكي، والابتكار في مجال النقل الجوي«.

وأضاف: »هذا القانون، يُشكل انفراداً وتطوراً نوعياً في تنظيم كل 

ما يتعلق بالطائرات من دون طيار على المستوى العالمي، وتحديد 

الــمــســؤولــيــات والاخـــتـــصـــاصـــات، ســـــواءً مـــن حــيــث تــحــديــد اخــتــصــاصــات 

الجهات الحكومية المحلية المعنية بقطاع الطيران، أم في مجالات 

اســــتــــخــــدام تـــلـــك الــــطــــائــــرات فــــي الأنـــشـــطـــة الـــحـــكـــومـــيـــة، أم الـــتـــجـــاريـــة أم 

العلمية والبحثية أم الأنشطة الخاصة بممارسة الهوايات والرياضات 

الـــــجـــــويـــــة، كــــمــــا حـــــــدد هـــــــذا الـــــقـــــانـــــون، أنــــــــــواع الـــــطـــــائـــــرات مـــــن دون طـــيـــار 

وفئاتها، وكيفية تداولها، وإجراءات تسجيلها، وتصميمها وتصنيعها 

وبيعها واستيرادها وامتاكها، وأنظمة التحكم بها، وإنشاء وتشغيل 

المطارات الخاصة بها، والالتزامات المتعلقة بتشغيلها«.

خطوة استباقية
وأشـــار المستشار القانوني إلــى أن القانون حــدد فــي خطوة استباقية 

واســتــشــرافــيــة، مـــجـــالات اســـتـــخـــدام الـــطـــائـــرات مـــن دون طـــيـــار مـــن قبل 

الجهات الحكومية، والتي من بينها: النقل الجوي للركاب والبضائع، 

وجــمــع الــبــيــانــات والإحــصــائــيــات، وتــقــديــم خــدمــات الإســـعـــاف، وإطــفــاء 

الحرائق، ومراقبة الحركة المرورية، وتأمين الفعاليات والمؤتمرات 

والـــمـــســـابـــقـــات والــــمــــبــــاريــــات الـــريـــاضـــيـــة الــــتــــي تـــحـــتـــاج إلـــــى تـــأمـــيـــن جــــوي، 

ومراقبة التجاوزات البيئية والصحية والتخطيطية والبنائية، ومراقبة 

الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، ومــــراقــــبــــة الــــمــــوانــــئ والـــــشـــــواطـــــئ والــــمــــنــــافــــذ الـــبـــحـــريـــة، 

والـــمـــســـوحـــات الـــجـــويـــة، وعــمــلــيــات الــبــحــث والإنــــقــــاذ، وضـــبـــط الأفـــعـــال 

المخالفة لأحكام التشريعات السارية.

وقــــال طــــارق أبـــو ســلــيــم: »مـــن بــيــن الــتــشــريــعــات الــنــوعــيــة الــتــي تمثل 

نموذجاً عالمياً في استشراف المستقبل، المرسوم رقــم )24( لسنة 

2021 بــشــأن تــنــظــيــم اســـتـــخـــدام تــقــنــيــة الــطــبــاعــة ثــاثــيــة الأبـــعـــاد بــأعــمــال 

البناء في دبي، الذي يعزز من مكانة الإمارة في مجال الطباعة ثاثية 

الأبــــعــــاد، عــلــى مــســتــوى الــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم، ويــســاهــم فـــي دفــــع عجلة 

العالمية، والمحافظة على  الاقــتــصــاد فــي الإمــــارة، ويــعــزز تنافسيتها 

البيئة، من خال تقليل نسبة المخلفات الناتجة عن أعمال البناء، 

بـــالإضـــافـــة إلــــى إيـــجـــاد بــيــئــة مــحــفــزة لــتــشــجــيــع أعـــمـــال الــبــنــاء بــاســتــخــدام 

الــرائــدة فــي هذا  تقنية الطباعة ثاثية الأبــعــاد، واستقطاب الشركات 

الـــمـــجـــال مـــن خــــال خــفــض الــتــكــلــفــة، وتــقــلــيــل الـــمـــدة الــمُــســتــغــرقــة في 

تــنــفــيــذ أعـــمـــال الـــبـــنـــاء«.  كــمــا يـــهـــدف هــــذا الــتــشــريــع الـــنـــوعـــي إلــــى تنظيم 

اســــتــــخــــدام تـــقـــنـــيـــة الـــطـــبـــاعـــة ثـــاثـــيـــة الأبـــــعـــــاد بــــأعــــمــــال الــــبــــنــــاء فـــــي جــمــيــع 

أنحاء الإمارة، ورفع نسبة المباني التي يتم تنفيذها باستخدام تقنية 

الــطــبــاعــة ثــاثــيــة الأبـــعـــاد فــي دبـــي بــصــورة تــدريــجــيــة، وتــحــقــيــق نــســبــة لا 

تــقــل عـــن )25%( مـــن إجـــمـــالـــي الــمــبــانــي الـــتـــي تــســتــخــدم هــــذا الـــنـــوع من 

التقنيات، بحلول عام 2030. 

واســـتـــطـــرد الــمــســتــشــار الـــقـــانـــونـــي »مـــــن الأمـــثـــلـــة الــتــشــريــعــيــة كـــذلـــك، 

قــــرار الــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي رقـــم )3( لــســنــة 2019 بــشــأن تنظيم التجربة 

ــــة الـــــقـــــيـــــادة فــــــي إمـــــــــــارة دبـــــــــي، الـــــــــذي يـــتـــنـــاول  ــيــ ــ الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة لـــلـــمـــركـــبـــة ذاتــ

الــمــســؤولــيــات الــمــتــرتــبــة عــلــى الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة الــمــعــنــيــة فـــي تنظيم 

الـــتـــجـــارب الــتــشــغــيــلــيــة لــلــمــركــبــات ذاتـــيـــة الــقــيــاديــة والــمــنــشــآت الـــتـــي يتم 

الـــتـــعـــاقـــد مــعــهــا مــــن قـــبـــل هــيــئــة الــــطــــرق والــــمــــواصــــات فــــي دبـــــي لإجـــــراء 

الـــتـــجـــربـــة الــتــشــغــيــلــيــة لـــهـــذا الــــنــــوع مــــن الـــمـــركـــبـــات، الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــام 

ــــتـــــرونـــــي ذكــــــــي مـــصـــمـــم كــــوســــيــــلــــة لــــلــــتــــواصــــل بــــيــــن الــــمــــركــــبــــة وعـــنـــاصـــر  إلـــــكـ

الــطــريــق، يحقق مستويات مختلفة مــن التحكم بالمركبة، قــد تصل 

إلــــــى قـــيـــادتـــهـــا مـــــن دون أي تــــدخــــل بـــــشـــــري، حـــيـــث جــــــاء هــــــذا الـــتـــشـــريـــع 

كخطوة استباقية للقيام بتشغيل المركبات ذاتية القيادة، والسماح 

لـــهـــا بــالــســيــر عـــلـــى الـــطـــريـــق، مــــن خـــــال تــنــظــيــم تــــجــــارب تــشــغــيــلــيــة لــهــذا 

النوع من المركبات، وإخضاعها لمجموعة من الإجراءات والعمليات 

الـــفـــنـــيـــة لــلــتــحــقــق مــــن صــاحــيــتــهــا لــلــســيــر عـــلـــى الـــطـــريـــق بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى 

أنــــظــــمــــة الــــمــــاحــــة الــــمــــتــــوفــــرة فــــيــــهــــا، ومـــــــن ثـــــم مــــواءمــــتــــهــــا مـــــع الأنـــظـــمـــة 

الذكية المعتمدة لدى الهيئة، على نحو يضمن أمن وسامة الركاب 

ومستخدمي الطريق«.

العمل عن بُعد 
كما قال: »من بين الأمثلة التشريعية أيضاً، قرار المجلس التنفيذي 

رقــم )36( لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بُعد لموظفي حكومة 

دبي، الذي يشكل مرونة في توفير أنظمة عمل تتماشى مع الطبيعة 

التشغيلية للجهات الحكومية، على نحو يعزز الرشاقة المؤسسية، 

ويعزز من إنتاجية تلك الجهات وموظفيها، ويوائم بين ساعات عمل 

بما يضمن  الــخــاصــة،  العمل ومتطلبات حياته  الموظف واحتياجات 

استمرارية الأعمال حتى في الحالات الطارئة، فهذا التشريع بما فيه 

من أدوات وممكنات، يُعد نموذجاً يحتذى به في صناعة تشريعات 

الــمــســتــقــبــل، لــمــا يــمــثــلــه مـــن اســـتـــشـــراف لــمــســتــقــبــل الــــواقــــع الــوظــيــفــي، 

واستفادة كبرى من وسائل التكنولوجيا، وأدوات البيئة الرقمية«.

صناعة تشريعات 
المستقبل ..

قـــــال الـــمـــســـتـــشـــار الـــقـــانـــونـــي طــــــارق أبـــــو ســـلـــيـــم: »تـــعـــد الـــرشـــاقـــة 

والمرونة التشريعية من بين أهم ركائز العملية التشريعية، 

والـــــــــــضـــــــــــامـــــــــــن الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس لــــــــنــــــــجــــــــاح عــــــمــــــلــــــيــــــة صــــــــنــــــــاعــــــــة تــــــشــــــريــــــعــــــات 

الــــمــــســــتــــقــــبــــل، فـــــالـــــمـــــرونـــــة الــــتــــشــــريــــعــــيــــة مــــــن شــــأنــــهــــا أن تــجــعــل 

الــــقــــواعــــد الـــقـــانـــونـــيـــة أكـــثـــر مــــاءمــــة لـــاحـــتـــيـــاجـــات الــمــجــتــمــعــيــة، 

وأكثر قابلية للتطبيق على المراكز القانونية التي صدرت من 

أجل تنظيمها، على نحو يواكب المتغيرات والتحولات التي 

يـــشـــهـــدهـــا الـــعـــالـــم فــــي قــــطــــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، ويـــســـاهـــم بــشــكــل 

أســاس في تحقيق الإبـــداع والابتكار، ودعــم التقدم والتطور 

في كل مجالات الحياة«.

وبــالــنــظــر إلـــى الــمــنــهــجــيــات الــمــتــبــعــة فــي صــنــاعــة الــتــشــريــعــات، 

الــمــنــظــمــة  بــــاخــــتــــاف الأدوات والأســـــالـــــيـــــب  تـــخـــتـــلـــف  أنـــــهـــــا  نــــجــــد 

لمراحل العملية التشريعية في كل دولــة، في حين تختلف 

مـــنـــهـــجـــيـــة صــــنــــاعــــة تــــشــــريــــعــــات الـــمـــســـتـــقـــبـــل بــــاخــــتــــاف الأهـــــــــداف 

الــمــرجــو تحقيقها، والأفــكــار الــمــزمــع الــوصــول إليها وتنفيذها 

ــــاً منها لأهــمــيــة أن يــكــون التشريع  مــســتــقــبــاً، مــن هــنــا، وإدراكــ

ــــاً عـــلـــى  ــــافــــــظــ ــــتــــــطــــــور، مـــــســـــتـــــشـــــرفـــــاً لــــلــــمــــســــتــــقــــبــــل، مــــــحــ ــــلــ مـــــــواكـــــــبـــــــاً لــ

للتشريعات  العليا  اللجنة  اتبعت  والــمــنــجــزات،  المكتسبات 

فــــي إمـــــــارة دبــــــي، الـــعـــديـــد مــــن الــمــنــهــجــيــات الـــتـــي تـــعـــزز صــنــاعــة 

الــــتــــشــــريــــعــــات بـــشـــكـــل عـــــــــام، وصــــنــــاعــــة تــــشــــريــــعــــات الــمــســتــقــبــل 

بــشــكــل خـــــاص، ومــــن بــيــن هــــذه الــمــنــهــجــيــات، مــنــهــجــيــة تقييم 

الأثــــــــــر الــــتــــشــــريــــعــــي، بــــاعــــتــــبــــارهــــا الـــمـــنـــهـــجـــيـــة الأكــــــثــــــر اســــتــــخــــدامــــاً 

ــــتـــــشـــــريـــــعـــــات، والــــــتــــــي تـــــقـــــوم عــــلــــى دراســــــــة  وشـــــيـــــوعـــــاً لــــصــــنــــاعــــة الـ

وتـــحـــلـــيـــل مـــــدى الـــحـــاجـــة إلـــــى الـــقـــيـــام بـــتـــدخـــل تـــشـــريـــعـــي، لــحــل 

ومـــعـــالـــجـــة مــشــكــلــة قـــائـــمـــة، أو تــبــنــي فـــكـــرة مــســتــقــبــلــيــة، ســـــواءً 

أكان ذلك بإعداد تشريع جديد أم تعديل تشريع قائم، ومن 

ثم تقييم كفاءة هذا التدخل وفاعليته، وقياس مدى قدرته 

على حل المشكلة، أو استشراف الحاضر والمستقبل، من 

خـــال الــتــأكــد مــن تحقيقه لــأهــداف الــمــرجــوة مــنــه، بالتشاور 

مع القطاع الخاص وأصحاب المصالح على اختاف فئاتهم، 

فـــمـــنـــهـــجـــيـــة تـــقـــيـــيـــم الأثــــــــــر الــــتــــشــــريــــعــــي تـــشـــتـــمـــل عــــلــــى إجــــــــــــراءات 

علمية وعملية لإعداد ودراسة التشريع، يتوجب على صانع 

الــــتــــشــــريــــع الــــقــــيــــام بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا والإشـــــــــــــراف عـــلـــيـــهـــا بــــأســــلــــوب فــنــي 

متسلسل.

الرشاقة ركيزة للعملية التشريعية

تحول في تطوير العملية 
التشريعية

تـــســـيـــر إمــــــــــارة دبـــــــي بـــخـــطـــى ثــــابــــتــــة عــــلــــى درب الـــتـــمـــيـــز فــي 

تــــطــــويــــر الــــعــــمــــلــــيــــة الــــتــــشــــريــــعــــيــــة، حــــيــــث تــــعــــكــــف الـــلـــجـــنـــة 

العليا للتشريعات حالياً على مراجعة وإعداد العديد 

ــــافــــــة  مــــــــن مــــــشــــــاريــــــع الــــــتــــــشــــــريــــــعــــــات، الـــــــتـــــــي ســــتــــشــــكــــل إضــ

ــــريـــــعـــــات الـــمـــســـتـــقـــبـــل،  ــــاعـــــة تـــــشـ ــــنـ ــــهـــــوم صـ ــــفـ ــــيـــــة فـــــــي مـ نـــــوعـ

مـــــن بـــيـــنـــهـــا، »تــــقــــديــــم الـــــخـــــدمـــــات الــــرقــــمــــيــــة«، و»الــــهــــويــــة 

الـــرقـــمـــيـــة«، و»تــنــظــيــم الــمــتــاجــر الإلـــكـــتـــرونـــيـــة«، و»كـــاتـــب 

العدل الإلكتروني«، و»النقل بالمركبات الجوية«. لقد 

إمـــارة دبــي،  استطاعت اللجنة العليا للتشريعات فــي 

مـــنـــذ تـــأســـيـــســـهـــا، تــحــقــيــق إنـــــجـــــازات نـــوعـــيـــة عـــلـــى صــعــيــد 

ــــيـــــة لإمــــــــارة  ــــانـــــونـ ــــقـ الارتــــــــقــــــــاء بــــالــــمــــنــــظــــومــــة الــــتــــشــــريــــعــــيــــة والـ

دبــي، وأن تكون شريكاً حقيقياً وفــاعــاً في إيجاد بنية 

تشريعية فعّالة تواكب التغيرات الاقتصادية.

إضافة نوعية

 طارق أبو سليم  
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التقييم الذاتي.. وسيلة لتفعيل التشريعات 
واستيعاب »تحديات المستقبل«

دبي- البيان

التشريعية فــي دبــي، وسيلة فعّالة لتعزيز منظومة  الرقابة  تعتبر 

التشريعات السارية في الإمــارة والارتقاء بها، والتأكد من أن هذه 

الــتــشــريــعــات، قـــد حــقــقــت الأهــــــداف الـــمـــرجـــوّة مــنــهــا، وأنـــهـــا تــتــمــاشــى 

مــع خــطــط الإمـــــارة الاســتــراتــيــجــيــة، الــرامــيــة إلـــى بــنــاء مجتمع متطور 

ــــتـــــقـــــدّم، قـــــوامـــــه الـــتـــمـــيّـــز والابـــــتـــــكـــــار، وتـــحـــقـــيـــق الــــســــعــــادة والـــــريـــــادة  ومـ

لمكوّناته المختلفة.

وبــحــســب مـــروة محمد إبــراهــيــم قــانــونــي أول - رئــيــس قــســم التقييم 

التشريعية  الــرقــابــة  فــإن  للتشريعات،  العليا  اللجنة  فــي  والمتابعة 

تعد إحدى الممارسات القانونية التي تنفرد بها دبي على المستوى 

الــمــحــلــي والإقــلــيــمــي والــــدولــــي، مـــن خــــال الاخـــتـــصـــاص الـــــذي تـــزاولـــه 

اللجنة العليا للتشريعات في هذا الشأن، استناداً لمرسوم إنشائها 

رقم )23( لسنة 2014، وانطاقاً من حرصها على تطوير المنظومة 

التشريعية في الإمـــارة، وضمان حسن تنفيذ التشريعات من قبل 

الجهات الحكومية.

التقييم الذاتي
وضــمــانــاً لتحقيق هـــذه الــمــمــارســة الــجــديــدة لــلــغــايــة الــمــرجــوة منها، 

والمتمثلة في بناء منظومة تشريعية، تتميز بالاستدامة والمرونة، 

والـــقـــدرة عــلــى اســتــيــعــاب تــحــديــات المستقبل »فــقــد شــرعــت الأمــانــة 

الأدوات  مــن  بتفعيل مجموعة  للتشريعات،  العليا  للجنة  الــعــامــة 

والأســالــيــب الــتــي يمكن مــن خالها تحقيق ذلـــك، ولــعــل مــن أهمها 

وســــيــــلــــة »الــــتــــقــــيــــيــــم الـــــــذاتـــــــي لــــلــــتــــشــــريــــعــــات«، الـــــتـــــي تـــــتـــــولاهـــــا الــــجــــهــــات 

الحكومية المسؤولة عن تطبيق هذه التشريعات، والإشــراف على 

تنفيذها، حيث تُعد هذه الوسيلة إحدى الأدوات الأساسية للرقابة 

التشريعية«.

 وانطاقاً من إيمان الأمــانــة العامة بأهمية عملية التقييم الذاتي، 

كأحد الجوانب الرئيسة في الرقابة التشريعية، فإنها ستعمل على 

القانونية لدى  بــالــشــؤون  المعنية  التنظيمية  الــوحــدات  تفعيل دور 

الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة، فـــي مــتــابــعــة وتــقــيــيــم الــتــشــريــعــات الـــتـــي تــتــولــى 

الـــجـــهـــة الـــحـــكـــومـــيـــة مـــســـؤولـــيـــة تـــنـــفـــيـــذهـــا، وســـتـــولـــي الأمــــانــــة الـــعـــامـــة، 

عملية التقييم الذاتي، أهمية بالغة بما يتناسب مع تنامي مستوى 

وعي »الجهة« وثقتها بهذه العملية.

وقــــالــــت مــــــروة إبـــراهـــيـــم إن الـــغـــايـــة مــــن عــمــلــيــة الــتــقــيــيــم الـــــذاتـــــي، هــي 

مــنــح الــجــهــات الــحــكــومــيــة الــخــاضــعــة لــلــرقــابــة الــتــشــريــعــيــة، دوراً في 

تــحــديــد مــــدى نــجــاحــهــا، فـــي حــســن تــنــفــيــذ الــتــشــريــعــات الـــتـــي تــشــرف 

على تطبيقها، وتتم هذه العملية، من خال قيام وحدات الشؤون 

القانونية، أو من يقوم مقامها، في تلك الجهات الحكومية بإعداد 

تقارير الرقابة التشريعية حول مدى صحة تطبيق الجهة الحكومية 

لــلــتــشــريــعــات الــمــســؤولــة عــن تــنــفــيــذهــا، والــمــنــوط بــهــا أمـــر تطبيقها، 

ــــاً، مــــن خـــــال قـــيـــاس مـــدى  ــيـ ــ وتــقــيــيــم الـــجـــهـــة الــحــكــومــيــة لــنــفــســهــا ذاتـ

كفاءتها، في وضع تشريعاتها موضع التطبيق.

مراجعة 
 وأشـــــــــارت إلـــــى أن دور الأمـــــانـــــة، يـــتـــمـــحـــور حـــــول مـــراجـــعـــة الـــتـــقـــاريـــر، 

ــــيـــــة، لــــلــــتــــأكــــد مــــــن صــــحــــة مــا  ــــانـــــونـ بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــــع تــــلــــك الــــــــوحــــــــدات الـــــقـ

ورد فــيــهــا حـــول فــعــالــيــة الــجــهــة الــحــكــومــيــة فـــي تــطــبــيــق تــشــريــعــاتــهــا، 

الــقــوة بالمجال لتعزيزها، والــوقــوف على مكامن  وتــحــديــد مكامن 

الضعف والقصور، لتافيها، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.

ولــفــتــت إلـــى أن لعملية التقييم الـــذاتـــي عــلــى الــنــحــو الــســالــف بيانه، 

أهــمــيـــــة كــبــيــرة فــي الــنــهــوض بعملية الــرقــابــة الــتــشــريــعــيــة، وتمكينها 

مــــــن تـــحـــقـــيـــق أهـــــدافـــــهـــــا فــــــي صــــنــــاعــــة تــــشــــريــــعــــات مـــــرنـــــة ومــــســــتــــدامــــة، 

وقـــــــــادرة عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب تـــحـــديـــات الـــمـــســـتـــقـــبـــل، ويـــحـــتـــاج 

هذا الأمر، إلى تضافر جهود كل من الأمانة العامة 

والــشــركــاء  المعنية،  الحكومية  والــجــهــات  للجنة، 

الاستراتيجيين.

مشاركة فعالة
وذكـــــــــــــرت رئــــــيــــــس قـــــســـــم الــــتــــقــــيــــيــــم والـــــمـــــتـــــابـــــعـــــة، أن 

نــجــاح عــمــلــيــة الــتــقــيــيــم الـــذاتـــي، 

يتوقف على حجم الدور الذي تقوم به وحدات الشؤون القانونية 

فــــي الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، بـــالـــمـــشـــاركـــة الـــفـــعّـــالـــة فــــي تــطــبــيــق عــمــلــيــة 

»الـــرقـــابـــة«، حــيــث إن الــتــطــبــيــق الــســلــيــم لــلــتــشــريــعــات، يــرتــكــز بشكل 

أساسي على وجود أشخاص يتوفر لديهم الفهم الصحيح للعمل 

الــــقــــانــــونــــي، والــــــقــــــدرة عـــلـــى تـــقـــيـــيـــم الــــجــــهــــود الــــتــــي قــــامــــت بـــهـــا الــجــهــة 

الحكومية، في إطار سعيها نحو اتخاذ الإجراءات والتدابير الازمة.

تكليف 
وبينت أنه سيتم تكليف وحدات الشؤون القانونية، بإعداد تقارير 

دوريـــــــــة حــــــول تـــطـــبـــيـــق الـــجـــهـــة الـــحـــكـــومـــيـــة لـــتـــشـــريـــعـــاتـــهـــا، ورفـــــــع هـــذه 

بالتنسيق  الــعــامــة للجنة، لتقوم بمراجعتها،  إلــى الأمــانــة  الــتــقــاريــر 

مع تلك الوحدات، للتأكد من صحة هذا التطبيق، وتزويد الجهات 

المختصة في الإمارة، بمدى امتثال الجهة الحكومية للتشريعات 

الــســاريــة فــي الإمــــارة. وأوضــحــت أن دور وحـــدات الــشــؤون القانونية 

فــــــي تـــطـــبـــيـــق عـــمـــلـــيـــة الــــتــــقــــيــــيــــم الــــــــذاتــــــــي، يــــرتــــكــــز بــــشــــكــــل أســــــــــاس عــلــى 

التحقق من قيام الجهات الحكومية التي تتبع لها تلك الوحدات، 

بوضع تشريعاتها موضع التطبيق، والتأكد من قيام موظفي هذه 

بتنفيذها بشكل صحيح  المكلفين  الــتــشــريــعــات  بتطبيق  الــجــهــات، 

وسليم، وإعداد اللوائح والقرارات التنفيذية التي يجب إصدارها، 

ــــتـــــشـــــريـــــع الأســـــــــــــاس مــــــوضــــــع الــــتــــطــــبــــيــــق، فـــــــي الأحـــــــــــــــوال الــــتــــي  لــــــوضــــــع الـ

تــســتــدعــي ذلــــك، بــالــتــنــســيــق مـــع الـــوحـــدات التنظيمية الــمــعــنــيّــة لــدى 

الــجــهــات الــحــكــومــيــة، وكــذلــك التنسيق مــع الأمــانــة الــعــامــة للجنة، 

لــمــراجــعــة ونــشــر جميع تــشــريــعــات الــجــهــات الــحــكــومــيــة، والـــقـــرارات 

التنظيمية الصادرة بموجبها، في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.

شراكة
بـــإدارة الرقابة التشريعية،  وقالت إن الأمــانــة العامة، ممثلة 

ســــتــــشــــارك الــــجــــهــــة الـــحـــكـــومـــيـــة تـــجـــربـــتـــهـــا وخــــبــــرتــــهــــا فـــــي مـــجـــال 

الــــرقــــابــــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، عـــلـــى حـــســـن تــطــبــيــق الـــتـــشـــريـــعـــات، عــن 

ــــتـــــي تـــعـــقـــدهـــا  طـــــريـــــق الـــــلـــــقـــــاءات الــــتــــعــــريــــفــــيــــة، وورش الــــعــــمــــل الـ

اللجنة.

أوضحت مروة إبراهيم، أن الأمانة العامة تعكف حالياً 

على إصدار دليل حول عملية الرقابة التشريعية، والذي 

يـــعـــدّ بــمــثــابــة دســـتـــور لـــذلـــك، لإتـــاحـــة جــمــيــع الــمــعــلــومــات 

الـــمـــتـــوفـــرة حـــــول »الــــرقــــابــــة« لــلــجــهــات الـــحـــكـــومـــيـــة، بــشــكــل 

مبسّط ومــيــسّــر، مشيرة إلــى أن عملية التقييم الــذاتــي، 

ســتــؤدي دوراً فـــعّـــالاً فــي »الــرقــابــة الــتــشــريــعــيــة«، وبــمــرور 

الــــــــــــوقــــــــــــت، ســــــيــــــتــــــم تـــــشـــــجـــــيـــــع الــــــــجــــــــهــــــــات الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة عــــلــــى 

ــــــة عــــمــــلــــيــــات الـــتـــقـــيـــيـــم الـــــــذاتـــــــي، مــــــع حــــســــن تــطــبــيــق  ــــــواءمـ مـ

الجهات  تشريعاتها بشكل مستمر، وستتمكن  وتنفيذ 

الـــحـــكـــومـــيـــة مـــــن الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــــنــــفــــس، فـــــي تــحــديــد 

نقاط القوة والضعف في تشريعاتها.

دليل للرقابة التشريعية 

 ـالبيان دبي 

تمضي حكومة دبي قدماً على درب إرســاء الشراكة الفاعلة 

بــيــن الــقــطــاعــيــن الــحــكــومــي والـــخـــاص، بــاعــتــبــارهــا نــهــجــاً راســخــاً 

وقـــيـــمـــة جـــوهـــريـــة وركــــيــــزة أســـاســـيـــة لـــدفـــع الــنــهــضــة الــحــضــاريــة 

الشاملة.

وتتواصل الجهود الحكومية السبّاقة اليوم لتمكين نخبة 

الرواد في القطاع الخاص من المساهمة بكفاءة واقتدار في 

رسم خارطة طريق الاستعداد 

لـــلـــخـــمـــســـيـــن عــــــامــــــاً الـــمـــقـــبـــلـــة، 

لا ســيّــمــا مــن قــطــاعــات الــمــال 

والأعــــمــــال الـــتـــي تــعــتــبــر ركــيــزة 

أساسية في إعــاء شــأن دبي 

ــــتـــــصـــــاديـــــة  ــــلـــــى الــــــخــــــارطــــــة الاقـ عـ

العالمية.

ويــقــول الــمــســتــشــار محمد 

جـــــمـــــعـــــة الـــــــــســـــــــويـــــــــدي، مــــســــاعــــد 

الأمــيــن الــعــام للجنة العليا للتشريعات، إن »الأمــانــة العامة 

القطاع الخاص  للجنة« تضع على عاتقها مسؤولية إشـــراك 

فـــــي صـــيـــاغـــة تـــشـــريـــعـــات مــــرنــــة ومــــســــتــــدامــــة تــــدعــــم الـــقـــطـــاعـــات 

الــقــائــمــة والــجــديــدة، وتــدفــع عجلة الابــتــكــار والإبـــــداع لترسيخ 

ريادة وجاذبية وتنافسية دبي باعتبارها العاصمة الاقتصادية 

الأولى إقليمياً والوجهة المفضلة عالمياً للأعمال والاستثمار.

وأكد أن الأمانة العامة لم تدّخر جهداً في إطاق مشاريع 

نوعية من شأنها تأهيل القطاع الخاص لاشتراك في تطوير 

الــعــمــلــيــة الــتــشــريــعــيــة بـــدبـــي وتـــحـــديـــث الــبــنــيــة الـــقـــانـــونـــيـــة وفـــقـــاً 

لــمــتــطــلــبــات الــمــســتــقــبــل، وهــــو مـــا تُـــرجـــم فـــي إطـــــاق »مـــشـــروع 

10X« الـــــذي جــــاء تــجــســيــداً لــتــوجــيــهــات الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة في 

ترسيخ مبادئ المشاركة في العملية التشريعية، التي تضع 

حــجــر الأســــــاس لــتــوجــيــه دفــــة الــتــنــمــيــة وبـــنـــاء مــجــتــمــعــات أكــثــر 

ازدهاراً ورخاءً وسعادة.

منصة مثالية
وبــــحــــســــب الــــــســــــويــــــدي »يــــكــــتــــســــب الــــــمــــــشــــــروع الـــــمـــــتـــــفـــــرّد أهـــمـــيـــة 

بالغة، كونه منصة مثالية لتوطيد جسور التواصل المباشر 

مـــع شـــركـــات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص لــتــكــون لاعـــبـــاً بـــــــارزاً فـــي تصميم 

ــبّــــاقــــة  مــــنــــظــــومــــة تـــشـــريـــعـــيـــة مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة تـــــدعـــــم الــــمــــســــاعــــي الــــســ

لإيــــجــــاد بـــيـــئـــة جــــاذبــــة لــــلأعــــمــــال والاســــتــــثــــمــــار وداعـــــمـــــة لــلــتــنــويــع 

ــــتـــــصـــــادي، وصــــــــولاً بــــدبــــي إلـــــى مــــوقــــع الـــــصـــــدارة بـــيـــن الـــمـــدن  الاقـ

الأفضل عالمياً«.

وأضـــاف: »تــواصــل الأمــانــة العامة للجنة العمل عــن كثب 

ــــتـــــصـــــادي فـــــي إمــــــارة  مـــــع أبـــــــرز الــــجــــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة بــــالــــحــــراك الاقـ

دبــــــــي لإنــــــجــــــاح أهــــــــــــداف »مـــــــشـــــــروع 10X« فــــــي إشــــــــــــراك الــــقــــطــــاع 

الخاص في الارتقاء بالعملية التشريعية، حيث تعاونت مع 

»غــرفــة دبـــي« مــدفــوعــةً بتطلعاتهما المشتركة والــهــادفــة إلى 

تــعــمــيــق الـــشـــراكـــة بــيــن الــقــطــاعــيــن الـــعـــام والــــخــــاص فـــي تــعــزيــز 

تنافسية وكفاءة مجتمع الأعمال، استناداً إلى بيئة تشريعية 

وقانونية متطورة«. 

العليا  »اللجنة  بين  الاستراتيجية  الــشــراكــة  »تمثل  وتــابــع: 

لــلــتــشــريــعــات« و»غــــرفــــة دبـــــي« دفـــعـــة قـــويـــة بـــاتـــجـــاه خــلــق بيئة 

تشريعية وقانونية عالمية تواكب جهود دبي لتسريع وتيرة 

نمو القطاعات الاقتصادية القائمة والناشئة خال المرحلة 

الـــقـــادمـــة، بــالــتــزامــن مـــع مــتــطــلــبــات مــرحــلــة اســتــثــنــائــيــة تستعد 

خــالــهــا الإمــــــارات لـــدخـــول خــمــســيــن عـــامـــاً جـــديـــدة مـــن الــنــمــاء. 

ونضع نصب أعيننا مواصلة التنسيق مــع »غــرفــة دبــي« التي 

تـــضـــطـــلـــع بـــــــدور مـــــحـــــوري فـــــي دعــــــم جــــهــــودنــــا لــتــحــســيــن كـــفـــاءة 

ومرونة واستدامة المنظومة التشريعية، لا سيّما وأنها جهة 

فــاعــلــة فـــي اقـــتـــراح ومـــراجـــعـــة الــتــشــريــعــات الــقــانــونــيــة الــداعــمــة 

لتطور مجتمع الأعمال«.

مرحلة جديدة
ــــتـــــشـــــار مــــحــــمــــد الـــــــســـــــويـــــــدي: »الـــــلـــــجـــــنـــــة الـــعـــلـــيـــا  كـــــمـــــا قــــــــــال الـــــمـــــسـ

الـــذي يمهد   »10X للتشريعات« مــاضــيــة فــي تنفيذ »مــشــروع

الــــطــــريــــق أمــــــــام مــــرحــــلــــة جـــــديـــــدة عــــنــــوانــــهــــا الـــتـــمـــيـــز الـــتـــشـــريـــعـــي، 

والـــــذي يــمــثــل ثــمــرة الــتــعــاون الــبــنّــاء بــيــن الــقــطــاعــيــن الــحــكــومــي 

والخاص. وسيبقى إشراك القطاع الخاص با شك على رأس 

الأولويات القصوى خال الفترة المقبلة، تماشياً مع الالتزام 

الــــمــــطــــلــــق بــــــوضــــــع أســـــــــس مــــتــــيــــنــــة لــــتــــدعــــيــــم قـــــطـــــاعـــــات الأعــــــمــــــال 

والاســتــثــمــار بما يصب فــي خــدمــة »مــبــادئ الخمسين«، التي 

تــتــمــحــور حـــــول بـــنـــاء الاقـــتـــصـــاد الأفــــضــــل والأنــــشــــط فــــي الــعــالــم 

وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بمشاركة كافة الجهات 

الاتــحــاديــة والمحلية والــشــركــات، كــونــهــا الــجــهــات المسؤولة 

عــــن تـــطـــويـــر بــيــئــة اقـــتـــصـــاديـــة عـــالـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــوى تـــكـــون قـــاطـــرة 

التنمية خال الخمسين عاماً المقبلة«.

إشراك القطاع الخاص في تطوير المنظومة بنية وقطاعات
التشريعية المستقبلية.. أولوية قصوى

الجريدة الرسمية الإلكترونية

لغة 
القانون 

سالم الأحمد

وردت مــفــردة الــجــريــدة فــي الــمــعــاجــم الــعــربــيــة بــأكــثــر من 

ر من  معنى، منها جريد النخل وهي سعفة طويلة تُقَشَّ

ــــهـــــا(، وجــمــعــهــا جــــرائــــد، ومــنــهــا دفـــتـــر أرزاق  خُـــوصـــهـــا )ورقـ

ــــريـــــدة الـــضـــبـــط: هــــي مــجــمــوعــة  الـــجـــيـــش فــــي الــــــديــــــوان، وجـ

الأوراق التي يضبط فيها كاتب المحكمة وقائع الدعوى.

أمــــا فـــي الــمــصــطــلــح الــقــانــونــي فــــإن الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة هي 

صــحــيــفــة حـــكـــومـــيـــة رســـمـــيـــة تــــصــــدر بـــشـــكـــل دوري، وتـــعـــدّ 

الـــمـــرجـــع الـــوحـــيـــد الــمــعــتــمــد لـــنـــشـــر الـــتـــشـــريـــعـــات، بــجــمــيــع 

الأداة  أنواعها، والاتفاقيات والإعــانــات، وغيرها، وتعدّ 

التي تبلغ بها فئات المجتمع وأفراده بما لهم من حقوق 

وما عليهم من التزامات، وفق القانون.

وقـــد صـــدر الـــعـــدد الأول مـــن الــجــريــدة الــرســمــيــة لحكومة 

دبي في 15 سبتمبر 1961، الذي نشر به القرار التالي:

»نحن راشد بن سعيد المكتوم حاكم دبي وتوابعها 

بـــنـــاء عـــلـــى مــــا تــقــتــضــيــه الــمــصــلــحــة الــــعــــامــــة، قــــررنــــا إصـــــدار 

جـــــريـــــدة رســــمــــيــــة لـــحـــكـــومـــة دبـــــــي وتــــوابــــعــــهــــا، وذلــــــــك بــغــيــة 

إطــــــاع الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــــكـــــرام بــــصــــورة مـــســـتـــمـــرة عـــلـــى كــــل مــا 

يصدر من إعانات وقرارات وأوامر وغيرها.

إننا ننصح بــقــراءة هــذه الجريدة، وذلــك لتافي مخالفة 

ــــــي تــــــصــــــدرهــــــا الــــــــدوائــــــــر  ــتـ ــ ــ الـــــــــــقـــــــــــرارات والأوامــــــــــــــــــــر والأنـــــــظـــــــمـــــــة الـ

الحكومية، وتنشر في هــذه الجريدة، كما أنــه لن يُقبل 

ــــقـــــرارات والأنـــظـــمـــة نــتــيــجــة عــدم  أي عــــذر لــمــخــالــفــة هــــذه الـ

قراءتها في الجريدة الرسمية«.

الــــجــــريــــدة  بـــــشـــــأن  لـــســـنـــة 2015  رقـــــــم )32(  ــــانـــــون  ــــقـ الـ وجـــــــــاء 

الرسمية لحكومة دبي، والذي نص على أن تتولى الأمانة 

الــــعــــامــــة لـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلـــتـــشـــريـــعـــات مـــســـؤولـــيـــة إدارتـــــهـــــا، 

وطــــبــــاعــــتــــهــــا، وفــــهــــرســــتــــهــــا، وتـــــحـــــديـــــد مـــــواعـــــيـــــد إصـــــــدارهـــــــا، 

وتوزيعها ورقياً وإلكترونياً.

ــــاً مــــــع الــــتــــوجــــه الــــحــــكــــومــــي بــــمــــواكــــبــــة الــــتــــحــــولات  وانـــــســـــجـــــامـ

الرقمية ومبادرة »100% لا ورقية« قررت اللجنة العليا 

لــلــتــشــريــعــات وابـــــتـــــداءً مــــن عـــــام 2019 أن تـــكـــون الـــجـــريـــدة 

إلكترونية فقط، والتوقف عن توزيعها ورقياً،  الرسمية 

مـــن خــــال نــشــرهــا فـــي بـــوابـــة دبــــي الــتــشــريــعــيــة، والإعـــــان 

عن صدور الأعــداد الجديدة بواسطة البريد الإلكتروني، 

ووسائل التواصل الاجتماعي للجنة العليا للتشريعات.

رئيس قسم البحوث والإصدارات

محمد السويدي

 مناطق في »إكسبو 2020 دبي« هي 
الاستدامة، التنقل، الفرص.

 تجربة ملهمة تبرز جهود العرب بالنهوض 
بالتنقل العالمي.

 رحلة عرض تفاعلية تتناول أبرز التحديات 
العالمية في عصرنا.

 منطقة تعرض مجموعة من أكثر 
التقنيات تقدماً في العالم.
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الحجية القانونية 
للمستندات الإلكترونية 

في المنازعات القضائية
إدارة التثقيف 

التشريعي دفعة لجهود 
إثراء الثقافة القانونية

دبي - البيان 

أكـــــــــدت الــــلــــجــــنــــة الــــعــــلــــيــــا لـــلـــتـــشـــريـــعـــات فــــــي دبـــــــي فــــــي رأي 

صـــــادر عــنــهــا لإحـــــدى الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة الــمــحــلــيــة، أن 

ــتــــنــــدات والـــــســـــجـــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة تـــــحـــــوز الـــحـــجـــيـــة  الــــمــــســ

ذاتــهــا الــتــي تتمتع بــهــا الــمــســتــنــدات والــســجــات الــورقــيــة 

)الـــتـــقـــلـــيـــديـــة(، مــتــى تــــوافــــرت فــيــهــا الــــشــــروط الــمــنــصــوص 

عليها فــي الــقــانــون الاتـــحـــادي رقـــم )1( لــســنــة 2006 في 

شأن المعامات والتجارة الإلكترونية، وهو الأمر الذي 

يمكن معه الاعتداد بالمستندات الإلكترونية والاستناد 

إليها في المنازعات القضائية كما لو كانت مستندات 

ورقية.

واستندت اللجنة في تأسيس رأيها القانوني، إلى نص 

الــــقــــانــــون الاتــــــحــــــادي رقــــــم )10(  مـــــن  الـــــمـــــادة )17( مـــــكـــــرراً 

ــــــات فــــــي الــــمــــعــــامــــات  ــبـ ــ ــ ــــانــــــون الإثـ ــــــدار قــ ــــإصـ ــ بـ لـــســـنـــة 1992 

الــــمــــدنــــيــــة والــــتــــجــــاريــــة وتــــعــــديــــاتــــه، والــــــــــذي جـــــــاء بـــالـــنـــص 

التالي: »يكون للتوقيع الإلكتروني والكتابة والمحررات 

ــتــــنــــدات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة ذات الـــحـــجـــيـــة  والـــــســـــجـــــات والــــمــــســ

الـــــمـــــقـــــررة لـــلـــتـــوقـــيـــع والــــكــــتــــابــــة والــــــمــــــحــــــررات والــــســــجــــات 

والــــــمــــــســــــتــــــنــــــدات الـــــرســـــمـــــيـــــة والــــــعــــــرفــــــيــــــة فــــــــي أحــــــــكــــــــام هـــــذا 

القانون، متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في 

التشريعات النافذة«.

ونصت المادة )5( من القانون الاتحادي رقم )1( لسنة 

2006 فــي شـــأن الــمــعــامــات والــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة على 

أنه:

أو  أو ســــجــــل  مـــســـتـــنـــد  ــــانـــــون حــــفــــظ  ــــقـ الـ اشـــــتـــــرط  إذا   1-« 

مــعــلــومــات لأي ســبــب، فـــإن هـــذا الــشــرط يــكــون متحققاً 

تــم حفظ ذلــك المستند أو السجل أو المعلومات  إذا 

فــــي شـــكـــل ســـجـــل إلـــكـــتـــرونـــي، شـــريـــطـــة مــــراعــــاة مــــا يـــأتـــي: 

)أ( حــفــظ الــســجــل الإلـــكـــتـــرونـــي بــالــشــكــل الـــــذي أنـــشـــئ أو 

أرسل أو استلم به، أو بشكل يمكن من إثبات أنه يمثل 

بــدقــة الــمــعــلــومــات الــتــي أنــشــئــت أو أرســلــت أو استلمت 

فــي الأصـــل. )ب( بقاء المعلومات محفوظة على نحو 

يتيح استخدامها والرجوع إليها في ما بعد. )ج( حفظ 

تــــمــــكــــن مــــــن تـــحـــديـــد  الـــــتـــــي  الــــمــــعــــلــــومــــات – إن وجــــــــــدت – 

منشأ الرسالة الإلكترونية وجهة وصولها وتاريخ ووقت 

إرسالها واستامها.

 -2 لا يــمــتــد الالــــتــــزام بــحــفــظ الــمــســتــنــدات أو الــســجــات 

أو المعلومات وفقاً للبند )ج( من الفقرة )1( من هذه 

المادة إلى أية معلومات تنشأ بصورة ضرورية وتلقائية 

لـــمـــجـــرد الــتــمــكــيــن مــــن إرســـــــال أو اســــتــــام الــــســــجــــل....«، 

ــــانـــــون ذاتـــــــــه عــــلــــى أنـــــــــه: »إذا  ــــقـ ونـــــصـــــت الــــــمــــــادة )7( مـــــن الـ

بــــيــــان أو مـــســـتـــنـــد أو ســـجـــل أو  الــــقــــانــــون فـــــي أي  ــــتـــــرط  اشـ

معاملة أو بينة أن يــكــون مــكــتــوبــاً، أو نــص عــلــى ترتيب 

ــــلـــــى عـــــــــدم الـــــكـــــتـــــابـــــة، فـــــــــإن الــــمــــســــتــــنــــد أو  ــــائـــــج مــــعــــيــــنــــة عـ ــــتـ نـ

السجل الإلكتروني يستوفي هذا الشرط إذا تم الالتزام 

بــأحــكــام الــفــقــرة )1( مــن الــمــادة )5( مــن هـــذا الــقــانــون«، 

إضافةً إلى نص الفقرة )1( من المادة )8( من القانون 

ذاته والذي جاء بالنص التالي:

عــــلــــى مــســتــنــد  تــــوقــــيــــع  الـــــقـــــانـــــون وجــــــــــود  »-1 إذا اشــــــتــــــرط 

أو نــــص عـــلـــى تـــرتـــيـــب نـــتـــائـــج مــعــيــنــة عـــلـــى الـــتـــوقـــيـــع، فـــإن 

التوقيع الإلكتروني الذي يعتمد عليه في إطار المعنى 

الـــوارد فــي الــمــادة )18( مــن هــذا الــقــانــون يستوفي ذلك 

الشرط«.

وجــــــــــــاءت شــــــــــروح الــــلــــجــــنــــة وتــــأســــيــــســــهــــا لــــــلــــــرأي الــــقــــانــــونــــي 

سالف الذكر، على النحو التالي:

إن اســـــتـــــعـــــمـــــال وســــــــائــــــــل الاتـــــــــصـــــــــال الـــــحـــــديـــــثـــــة فــــــــي إنـــــجـــــاز 

المعامات أدى إلى ظهور نمط جديد من المستندات، 

الــــــمــــــســــــتــــــنــــــدات  أو  مــــــســــــمــــــى »الــــــــــســــــــــجــــــــــات  عــــــلــــــيــــــه  يــــــطــــــلــــــق 

ــــادي  ــ ــــحـ ــ ــيــــــة«، وهـــــــــي كـــــمـــــا عـــــرفـــــهـــــا الــــــقــــــانــــــون الاتـ ــ ــــرونــ ــتــ ــ ــــكــ الإلــ

أنــــهــــا ســــجــــات أو  ــــيـــــه،  إلـ الــــمــــشــــار  لـــســـنـــة 2006  رقــــــم )1( 

تـــخـــزيـــنـــهـــا أو اســـتـــخـــراجـــهـــا  ــــا أو  ــــاؤهـ إنـــــشـ يــــتــــم  مــــســــتــــنــــدات 

أو نــســخــهــا أو إرســالــهــا أو إبــاغــهــا أو اســتــامــهــا بوسيلة 

إلــــكــــتــــرونــــيــــة، عـــلـــى وســــيــــط مـــلـــمـــوس أو عـــلـــى أي وســـيـــط 

إلــكــتــرونــي آخـــر، وتــكــون قابلة لــاســتــرجــاع بشكل يمكن 

فهمه. 

لـــســـنـــة 2006   )1( رقـــــــم  الاتـــــــحـــــــادي  ــــقـــــانـــــون  الـ تــــعــــريــــف  إن 

الـــــمـــــشـــــار إلــــــيــــــه، لـــلـــمـــســـتـــنـــد أو الــــســــجــــل الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي، لا 

يختلف عن المستند أو السجل التقليدي إلا من ناحية 

إنشائه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه، ففي حين 

ـــفــــظ الـــســـجـــل الـــتـــقـــلـــيـــدي بـــشـــكـــل ورقــــــي،  يـــتـــم إنـــــشـــــاء وحـ

فـــــإن إنــــشــــاء الـــســـجـــل أو الــمــســتــنــد الإلـــكـــتـــرونـــي وتــخــزيــنــه 

واســـتـــخـــراجـــه ونــســخــه وإرســــالــــه يــتــم بــوســيــلــة إلــكــتــرونــيــة 

عـــلـــى وســـيـــط مـــلـــمـــوس أو عـــلـــى وســـيـــط إلـــكـــتـــرونـــي آخــــر، 

يـــكـــون قـــابـــاً لــاســتــرجــاع بــشــكــل يــمــكــن فــهــم مـــا يــحــتــويــه 

من بيانات.

ــكّـــــل إثـــــــــــراء الــــثــــقــــافــــة الــــقــــانــــونــــيــــة مـــــــحـــــــوراً رئـــيـــســـاً  ــ لــــطــــالــــمــــا شـ

مـــــن مـــــحـــــاور تـــحـــديـــث الــــنــــظــــام الـــتـــشـــريـــعـــي لـــيـــكـــون قـــاطـــرة 

التنمية الــشــامــلــة والــمــســتــدامــة. وتــكــمــن أهــمــيــة التثقيف 

الـــتـــشـــريـــعـــي فــــي كــــونــــه دعــــامــــة مــتــيــنــة لـــتـــعـــريـــف الــجــمــهــور 

الــمــســتــهــدف بــالــتــشــريــعــات ونـــطـــاق تــطــبــيــقــهــا ومــمــارســتــهــا 

لتحقيق الغاية الجوهرية منها، والتي تصب في خدمة 

ــبّــــاقــــة ومـــتـــمـــيـــزة  الــــتــــوجــــهــــات الـــوطـــنـــيـــة لإيـــــجـــــاد حـــكـــومـــة ســ

ورائدة في مواكبة متطلبات المستقبل. 

وتــعــتــبــر إدارة الــتــثــقــيــف الــتــشــريــعــي مــســاهــمــاً رئــيــســيــاً في 

نشر المعرفة التشريعية والقانونية، من خال التركيز 

عـــلـــى مــــحــــاور عـــــدة تــشــمــل الـــبـــحـــوث والإصــــــــــــدارات وإدارة 

ــــةً نـــصـــب أعــيــنــهــا  الـــمـــعـــرفـــة والـــتـــرجـــمـــة الـــقـــانـــونـــيـــة، واضـــــعـ

ــــادة الـــــجـــــهـــــود الـــــتـــــوعـــــويـــــة الــــــرامــــــيــــــة إلـــــــــى رفـــــــــد الأوســـــــــــاط  ــ ــيـ ــ ــ قـ

الــحــكــومــيــة والــمــجــتــمــعــيــة بـــالـــمـــعـــارف الـــحـــديـــثـــة الــضــامــنــة 

المستقبل  وتنفيذ تشريعات  لتحديث  آمــنــة  بيئة  لخلق 

بالمرونة والديناميكية والــكــفــاءة، بما يعزز  التي تتسم 

مـــبـــادئ الــحــوكــمــة الـــرشـــيـــدة وســـيـــادة الـــقـــانـــون واســتــدامــة 

التشريعات الداعمة لسعادة ورفاهية ورخاء المجتمع.

وتقوم »الإدارة« بأداء مهامها التوعوية والتثقيفية عبر 

الأقـــســـام الــثــاثــة الــتــابــعــة لــهــا لــلــوصــول إلـــى ثـــاث شــرائــح 

رئيسة من الجمهور المستهدف، متمثلةً في الموظفين 

الداخليين والقانونين العاملين في الجهات الحكومية 

والمجتمع من مقيمين ومواطنين.

 وتـــســـتـــنـــد مــنــهــجــيــة الــتــثــقــيــف عـــلـــى عـــقـــد دورات تــدريــبــيــة 

وورش عمل قانونية وتوفير المواد العلمية والتشريعية 

مـــــــن خـــــــــال قـــــــواعـــــــد الـــــبـــــيـــــانـــــات الــــمــــتــــخــــصــــصــــة فـــــــي الـــعـــمـــل 

الـــقـــانـــونـــي والــتــشــريــعــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــنــظــيــم الـــلـــقـــاءات 

التعريفية وإنــشــاء مكتبة على قــنــاة »يــوتــيــوب« الخاصة 

بــــــــالأمــــــــانــــــــة الـــــــعـــــــامـــــــة لـــــنـــــشـــــر مــــــحــــــتــــــوى الـــــــــــــــــورش الــــتــــثــــقــــيــــفــــيــــة 

الــتــثــقــيــف التشريعي  والــتــوعــويــة لتحقيق الاســتــدامــة فــي 

وتـــســـهـــيـــل الـــــوصـــــول الـــمـــبـــاشـــر إلــــــى الـــمـــحـــتـــوى الـــمـــعـــرفـــي، 

فـــضـــاً عـــن تــغــذيــة الـــبـــوابـــة الــتــشــريــعــيــة وإصـــــــدار الــجــريــدة 

الـــرســـمـــيـــة والـــمـــلـــحـــق الـــتـــشـــريـــعـــي واســـتـــضـــافـــة الــفــعــالــيــات 

النوعية مثل »الأسبوع التشريعي«. 

ويعمل قسم البحوث والإصـــــدارات، على إصـــدار ونشر 

الــــــجــــــريــــــدة الــــرســــمــــيــــة لــــحــــكــــومــــة دبــــــــــي، فـــــضـــــاً عــــــن إعــــــــداد 

ــــيـــــة والــــتــــشــــريــــعــــات  ــــر الـــــبـــــحـــــوث والـــــــــــدراســـــــــــات الـــــقـــــانـــــونـ ونــــــشــ

ضــــــــمــــــــن إصــــــــــــــــــــــــــــــدارات مــــــتــــــخــــــصــــــصــــــة، مــــــــــــع تــــــــقــــــــديــــــــم الــــــــدعــــــــم 

الــــلــــغــــوي والــــتــــدقــــيــــق عــــلــــى جـــمـــيـــع مــــشــــاريــــع الـــتـــشـــريـــعـــات 

والمذكرات والكتب تلبية لاحتياجات الحالية والناشئة 

والمستقبلية.

ــــيـــــق،  ــــتـــــوثـ  ويُـــــعـــــنـــــى الـــــقـــــســـــم بـــــمـــــهـــــام الـــــجـــــمـــــع والـــــحـــــفـــــظ والـ

إلــكــتــرونــيــاً وورقـــيـــاً، لنسخ التشريعات الأصــلــيــة الــصــادرة 

عــن صــاحــب الــســمــو حــاكــم دبـــي، وعـــن رئــيــس المجلس 

التنفيذي، وتلك النسخ الصادرة عن الحكومة والجهات 

الــحــكــومــيــة فـــي دبـــــي، مـــع تــحــديــث وتـــغـــذيـــة »بــــوابــــة دبــي 

بالتشريعات  الخاصة  التفصيلية  بالبيانات  التشريعية« 

والجريدة الرسمية. 

ويتمحور نطاق عمل »قسم إدارة المعرفة« التابع حول 

تطوير نظام ونهج إدارة المعرفة المؤسسية بالتنسيق 

التنظيمية المعنية ومكتب الإستراتيجية  الــوحــدات  مع 

والتميز المؤسسي، بالإضافة إلى حصر وقياس وتوثيق 

ــــتـــــوى الأمــــــــانــــــــة الــــعــــامــــة  ــــلـــــى مـــــسـ الــــــمــــــعــــــارف الــــمــــؤســــســــيــــة عـ

وتطوير آلية واضحة لمشاركة المعرفة بالتشريعات. 

مصادر المعلومات
الأمـــــــــانـــــــــة  مــــــكــــــتــــــبــــــة  إدارة  الــــــــقــــــــســــــــم  صـــــــــاحـــــــــيـــــــــات  وتــــــــشــــــــمــــــــل 

الـــعـــامـــة وتـــوفـــيـــر مـــصـــادر الــمــعــلــومــات بــمــخــتــلــف أشــكــالــهــا 

ومــــوضــــوعــــاتــــهــــا، وإعـــــــــــداد ونــــشــــر تـــقـــريـــر الـــمـــعـــرفـــة بــشــكــل 

دوري وتلبية احتياجات الأمانة العامة من المطبوعات 

الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة، مـــع  الــــتــــخــــصــــصــــيــــة  بـــــالأنـــــشـــــطـــــة  الـــــصـــــلـــــة  ذات 

التركيز على توفير المعلومات على المستوى الداخلي 

والــخــارجــي لدعم محتوى النشر المطلوب تحقيقه في 

الــهــدف الإســتــراتــيــجــي لــأمــانــة الــعــامــة فــي تــعــزيــز الثقافة 

التشريعية. 

تـــعـــزيـــز  عـــــلـــــى  ــــرفــــــة« جـــــــهـــــــوده  ــــعــ ــــمــ الــ إدارة  ويـــــــركـــــــز »قــــــســــــم 

الــوعــي الــقــانــونــي بالتشريعات المحلية فــي دبـــي وإعـــداد 

وتنفيذ استطاعات الرأي الدورية والخاصة ببوابة دبي 

الـــتـــشـــريـــعـــيـــة بـــشـــكـــل دوري، إلــــــى جــــانــــب تـــطـــويـــر وتـــغـــذيـــة 

الــــبــــوابــــة بــــالــــمــــواد الـــمـــعـــرفـــيـــة ذات الـــعـــاقـــة بــالــتــشــريــعــات 

ــــــرات  ــــــذكـ ــــيـــــع مـ ــــتـــــوقـ واســــــتــــــكــــــمــــــال الإجــــــــــــــــــــــراءات الــــمــــتــــعــــلــــقــــة بـ

التفاهم واتفاقيات التعاون المشترك.

 ويــــحــــرص الـــقـــســـم عـــلـــى الـــمـــشـــاركـــة فــــي تــنــظــيــم جــلــســات 

تـــفـــاعـــلـــيـــة ومــــــحــــــاضــــــرات ونــــــــــدوات  نــــقــــاشــــيــــة وورش عــــمــــل 

ومؤتمرات قانونية داخلية وخارجية، إلى جانب برامج 

تــدريــبــيــة قــانــونــيــة تــلــبــي الاحـــتـــيـــاجـــات الــتــدريــبــيــة لــمــوظــفــي 

الشؤون القانونية في الجهات الحكومية.

صلاحيات
ــــا صـــاحـــيـــات »قـــســـم الـــتـــرجـــمـــة الـــقـــانـــونـــيـــة«، فــتــتــمــحــور  أمـ

ــــريــــــدة  ــــجــ ــــعــــــات الــــــمــــــنــــــشــــــورة فــــــــي الــ ــــريــ ــتــــــشــ ــ ــــة الــ ــــمــ حـــــــــــول تــــــرجــ

الــرســمــيــة لــحــكــومــة دبــــي ومـــشـــاريـــع الــتــشــريــعــات الــمــعــدة 

لـــــاســـــتـــــعـــــمـــــال الـــــــداخـــــــلـــــــي فــــــــي الأمـــــــــانـــــــــة الـــــــعـــــــامـــــــة، بــــغــــرض 

الاستفادة منها خال إعداد التشريع. 

*مدير إدارة التثقيف التشريعي

مسؤول وحديثمذكرة ورأي

 منصة مخصصة لوسائل  مليون زائر متوقع لـ»إكسبو 2020 دبي« 
الإعلام لتغطية الفعاليات

تلفزيون »إكسبو 2020 
دبي« ينقل أحداث 

المعرض وأكثرها تشويقاً  روبوت لخدمة ومساعدة الزوار 
وإرشادهم داخل المعرض
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*بقلم:  فيصل الزفين
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